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   :الملخص
المعاملات المالیة والأحوال الشخصیة" بیان معنى دلالة تتناول فكرة البحث "دلالة الحال وتأثیرھا في أحكام 

  الحال المصاحبة للألفاظ التي تصدر عن المكلفین؛ لما لھا من دور كبیر في تفسیر مراد المتكلم وقصده.
فیھدف إلى توضیح مدى إعمال دلالة الحال، وصرفھا إلى المقصود مع وجود المنطوق من اللفظ، وتأثیرھا 

  .في توجیھ الأحكام
وقد اشتملت الدراسة على بیان ضوابط إعمال دلالة الحال في الأحكام وتغلیبھا على التصریح، مع ربطھا 
بالقواعد الفقھیة المتعلقة بھا، ومن ثم إیراد نماذج وتطبیقات فقھیة في المعاملات المالیة والأحوال الشخصیة تبین 

  تأثیرھا واعتبارھا في بناء الأحكام.
إلى أنَّ الدلالة الحالیة قد تكون أقوى من دلالة المقال فتُقدَّم علیھا، وذلك ضمن ضوابط،  وقد انتھت الدراسة

فتثبت بھا الأحكام كما تثبت بصریح الأقوال والألفاظ، ومن ثم بیان تأثریھا من خلال عدة نماذج تطبیقیة في المعاملات 
  المالیة، والأحوال الشخصیة.

  القرینة. ؛الكنایةالتصریح؛  ؛ة الحالدلالالإرادة؛  الكلمات المفتاحیة:
Abstract 

The research idea "significance of the status and its impact on the provisions of financial 
transactions and personal status" deals with the statement of the meaning of the status sign 
accompanying the words issued by the taxpayers; due to its great role in explaining the speaker's 
intentions. 

It aims to clarify the extent to which the status connotation is implemented, and its 
distribution to the intended purpose with the presence of the operative of the word, and its effect 
on directing the judgments.  

The study included a statement of the controls for the implementation of the status indication 
in the provisions and their primacy over the declaration, with linking them to the jurisprudential 
provisions related to them, and then listing the jurisprudential models and applications in 
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financial and personal status transactions that show their impact and consideration in 
constructing provisions.  

The study concluded that the current significance may be stronger than that of the article, 
and it is presented to it, within the framework of controls, so that the judgments are fixed as 
explicitly proven by words and expressions, and then their impact is shown through several 
applied models in financial transactions and personal status.  
Key words: Will; Status indication; Permit; Metonymy; Presumption 

  
  مقدمة

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، وبعد:
فلقد عني الأصولیون والفقھاء باللفظ العربي من حیث دلالتھ ومعناه عنایة فائقة؛ كونھ العمدة في بیان 
الأحكام، وفھم المراد عن الله تعالى في خطابھ للمكلفین، فتتبَّعوه حقیقة ومجازاً، مطلقاً ومقیداً، عاماً 

لوه في مراتب دلالتھ على المعنى من حیث الوضوح والخفاء؛  وخاصاً، أمراً ونھیاً، وبسطوا القول وفصَّ
وذلك بُغْیَة وضع قواعد مرعیَّة یتم من خلالھا فھم النصوص الشرعیة فھماً صحیحاً، ومن ثم استنباط 
الأحكام وتنزیلھا على الوقائع، ومن ثم أوضحوا أن الألفاظ لم تقصد لذواتھا، وإنما ھي وسیلة لفھم المراد، 

كد من أشارع أو أحد المكلفین؛ لأنَّ إرادة المعنى ھي المقصودة وھي سواء صدر الخطاب واللفظ من ال
  إرادة اللفظ.

وقد جرت عادة الإنسان أن یُعبِّر عما یرید بلفظھ المنطوق الصریح، فیُصْرَف الكلام إلى ما عناه 
 غیر ةٍ وقصده، دون دخول الاحتمال والتأویل. ولكن قد یلجأ في بعض الأحیان إلى استعمال ألفاظٍ محتمِل

في التعبیر عن إرادتھ، فھنا لا بُدَّ من الرجوع إلیھ؛ للاستفسار عن  -وھو ما یسمى بالكنایات -صریحة 
  قصده ونِیَّتھ، وتفسیر كلامھ؛ حیث إنَّ الحكم الشرعي یبنى تبعاً لذلك.

ده، صغیر أنھ في بعض الحالات قد لا یستعمل لفظاً صریحاً، ولا محتملاً، في التعبیر عن مراده وق
فیفسَّر الموقف من خلال القرائن ودلائل الحال التي صاحبتھ، ومن ھنا جاء ھذا البحث المعنون بـ: "دلالة 
الحال وتأثیرھا في أحكام المعاملات المالیة والأحوال الشخصیة/دراسة فقھیة تطبیقیة"؛ لیبیِّن مدى إعمال 

 رھا من خلال ذكر بعض التطبیقات الفقھیة فيدلالة الحال في التعبیر عن إرادة المكلف وقصده، وبیان أث
  المعاملات المالیة والأحوال الشخصیة.

  أھمیة البحث:
یاق والألفاظ في تفسیر قصد المتكلم. -1  ضرورة النظر في الأحوال التي صاحبت السِّ
الأحوال ومعرفة مراد المتكلمین وتعبیرھم عما یقصدون، لا تتوقف على التراكیب اللفظیة، إذ الدلالات  -2

 المصاحبة قد تكون الأساس في التفسیر.
الأصل تفسیر الكلام بتصریح المتكلم وقصده، وقد لا یلتفت إلى ذلك إذا كانت دلالة الحال أبعد وأوضح  -3

 في بیان المقصود.
  بیان تأثیر دلالة الحال في توجیھ الأحكام الشرعیة، وترتُّب الأثر علیھا. -4

  أھداف البحث:
  بیان التالي:یھدف البحث إلى 
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 أثر دلالة الحال في توجیھ الأحكام، وتغلیبھا على التصریح في معرض البیان والتوضیح. -1
 إبراز قیمة دلالة الحال إلى جانب باقي القرائن الأخرى في استنباط الأحكام الفقھیة. -2
 ضوابط إعمال دلالة الحال، وجعلھا الأساس في صرف اللفظ إلى المقصود إلیھ. -3
  لة الحال في توجیھ الأحكام الفقھیة من خلال النماذج التطبیقیة.مدى تأثیر دلا -4

  :وتساؤلاتھ إشكالیة البحث
  یحاول البحث الإجابة على التساؤلات التالیة:

 اعتبار دلالة الحال وسیلة من وسائل التعبیر عن الإرادة؟ مكانھل بالإ -1
 مل بھا، ویصرفالحال ویعالأصل أن یصرف الكلام حسب تصریح المتكلم، فمتى تُغلَّب دلالة  -2

 النظر عن التصریح؟
 لحكم الشرعي، وترتُّب أثره علیھ؟متى تعتبر دلالة الحال كالصریح في إفادة ا -3
  املات المالیة والأحوال الشخصیة؟ھل لدلالة الحال تأثیر في أحكام المع -4

  منھجیة البحث:
ھ حیث قمت باستقراء ما نص علیاتبعت في كتابة ھذا البحث المنھجین: الاستقرائي والاستنتاجي،  -1

الفقھاء بمجالات دخول دلالة الحال في تفسیر مقصود المتكلم ومراده، ثم استنتجت مدى تأثیر دلالة 
 الحال بالأحكام الشرعیة محل البحث، وترتب الأثر علیھا.

 واتبعت المنھجیة العلمیة المتمثلة في: -2
  لة بموضوع البحث.التوثیق العلمي من المصادر والمراجع ذات الص -
 .إیراد بعض النصوص من كتب الفقھاء، تدعیماً وإثراءً للمعلومة المتناوَلة بالبحث -
 عزوت الآیات إلى المصحف، ذاكراً السورة ورقم الآیة.  -
جت الأحادیث من مظانّھا. -  خرَّ

  یتكون البحث من مقدمة وتمھید ومبحثین وخاتمة على النحو التالي:: خطة البحث
  سبق بیانھ. : ماالمقدمة

  ، ویتضمن:التمھید: مفھوم الإرادة وأھمیتھا ووسائلھا
  تعریف الإرادة لغة واصطلاحاً.أولاً: 
  أھمیة الإرادة والتعبیر عنھا في التشریع الإسلامي.ثانیاً: 
  وسائل التعبیر عن الإرادة.ثالثاً: 

، لفقھیة المتعلقة بھا، ومدى اعتبارھاالمبحث الأول: دلالة الحال والألفاظ ذات الصلة، والقواعد ا
  ویتضمن ثلاثة مطالب:

  : تعریف دلالة الحال والألفاظ ذات الصلة.المطلب الأول
  : القواعد الفقھیة المتعلقة بھا.المطلب الثاني
  : مدى اعتبار دلالة الحال والأخذ بھا.المطلب الثالث

 ،حكام المعاملات المالیة والأحوال الشخصیةالمبحث الثاني: نماذج تطبیقیة لاعتبار دلالة الحال في أ
  ویتضمن مطلبین:

  : تطبیقات فقھیة لدلالة الحال في المعاملات المالیة.المطلب الأول
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  : تطبیقیات فقھیة لدلالة الحال في الأحوال الشخصیة.المطلب الثاني
  وفیھا أھم النتائج والتوصیات. الخاتمة:

  الفھارس العامة.
  

  الإرادة وأھمیتھا ووسائلھامفھوم : التمھید
  أولاً: تعریف الإرادة لغة واصطلاحاً:

  .)1(تعني المشیئة، والرغبة، والمحبة، وأراد الشيء: شاءه، وأراد الشيء: أحبھالإرادة في اللغة:  -
فّت الإرادة بعدة تعریفات متقاربة تدور حول معنى واحدٍ، منھا: وفي الاصطلاح: -   عُرِّ
  .)2(حالاً یقع منھ الفعل على وجھٍ دون وجھ][صفة توُجب للحيِّ  -
[توجھ الرغبة لإتیان تصرف دون غیره من التصرفات، وعلى وجھ دون غیره من الوجوه وھي مساویة  -

  .)3(للقصد]
  .)4([النشاط الذھني الذي یھدف إلى تحقیق غرض معین] -

  لى الشيء والاتجاه إلیھ.ولذا یمكن القول بأن الفقھاء استعملوا مصطلح الإرادة بمعنى القصد إ
  ثانیاً: أھمیة الإرادة والتعبیر عنھا في التشریع الإسلامي:

مدار التكلیف في التشریع الإسلامي مبني ومتوقف على توفر الإرادة، فإذا فقدت الإرادة والرضا من 
وما استكرھوا تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسیان : ((الإنسان، سقطت عنھ كثیر من الأحكام، ولذا قال 

؛ -أخرویاً -. فالناظر في الحدیث النبوي یجد أنَّ ھذه الأمور رفعت المحاسبة والمساءلة علیھا )5())علیھ
  لوقوعھا دون إرادة من المكلَّف.

وكذلك نلاحظ أن الشارع ألغى الأثر المترتب على الألفاظ التي لم یقصد المتكلم بھا معانیھا، بل جرت 
  خطأ، والناسي، والمكره، والنائم، والجاھل.على غیر قصد منھ، كالم

إن الله تعالى وضع الألفاظ بین عباده تعریفاً ودلالة على ما في نفوسھم، «یقول ابن القیم رحمھ الله: 
فإذا أراد أحدھم من الآخر شیئاً عرفھ بمراده وما في نفسھ بلفظھ، ورتَّب على تلك الإرادات والمقاصد 

د ما في النفوس من غیر دلالة فعل أو قول، ولا أحكامھا بواسطة الألفاظ،  ولم یرتِّب تلك الأحكام على مجرَّ
د ألفاظ، مع العلم بأن المتكلم بھا لم یرد معانیھا ولم یحط بھا علماً، بل تجاوز للأمة عما حدَّثت بھ  على مجرَّ

یة أو مُكْرَھة أو غیر عالمة بھ إذا أنفسھا ما لم تعمل بھ أو تكلم بھ، وتجاوز لھا عما تكلَّمت بھ مُخْطِئة أو ناس
لم تكن مُرِیدة لمعنى ما تكلَّمت بھ أو قاصدة إلیھ، فإذا اجتمع القصد والدلالة القولیة أو الفعلیة ترتَّب الحكم. 
ھذه قاعدة الشریعة، وھي من مقتضیات عدل الله وحكمتھ ورحمتھ، فإن خواطر القلوب وإرادة النفوس لا 

لو ترتَّبت علیھا الأحكام لكان في ذلك أعظم حرج ومشقة على الأمة، ورحمة الله تدخل تحت الاختیار، ف
  .)6(»تعالى وحكمتھ تأبى ذلك

وإن الناظر في النصوص الشرعیة، والقواعد المرعیَّة، یجد أنھا تؤكد على ضرورة توفر الإرادة في 
  إرادتین. أي عقد من العقود أو التصرفات؛ لأن أصل العقد قائم أساساً على توافق

وبما أنَّ العملیة الإرادیة عملیة باطنیة، فإنھا لا تنكشف حقیقتھا إلا إذا تجسَّدت في صورة محسوسة ملموسة، 
-ولا تنَُاط الأحكام الشرعیة إلا بالأمور الظاھرة المنضبطة، ومن ھنا نجد الشارع أنھ لم یعاقب من ھَمَّ بسیئة
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، بل تكتبت لھ حسنة؛ جزاء نزوعھ عن الشر وعدم -الظاھروذلك حسب -ولم یفعلھا  -وھي إرادة باطنیة
  .)7(إقدامھ علیھ

  ثالثاً: وسائل التعبیر عن الإرادة لدى الإنسان:
، لا یعتدُّ بھا شرعاً، ولا تنتج آثارھا، ولا یحُكم علیھا، إلا إذا  من المعلوم أنَّ الإرادة أمرٌ نفسيٌّ خفيٌّ

  التعبیر الدَّالة على الرضا والاختیار. عبَّر عنھا الإنسان بأي وسیلة من وسائل
إذ لا عبرة بھا مادامت كامنةً في النفس غیر ظاھرة؛ لعدم معرفة قصد صاحبھا إلا بإظھار رغبتھ، 

  والتعبیر عن إرادتھ.
ومن ھنا لا بد من بیان وسائل التعبیر عن قصد المكلف، ودورھا في الإفصاح عن الإرادة الباطنة 

  الوسائل ھي:والنوایا، وأھم ھذه 
الأصل في التعبیر أن یكون بالنُّطق والتَّلفُّظ باللِّسان؛ لأنَّھ یدلُّ دلالة واضحة على مراد  اللفظ: -1

  المتكلم، ویفُصح عما یدور في داخلھ ورغباتھ، فھو في مقدمة وسائل التعبیر عن الإرادة.
ف اللفظ بأنھ:    .)8(»ما یتلفظ بھ الإنسان أو من في حكمھ، مُھْمَلاً كان أو مستعملاً «ولذلك عُرِّ

ع [إن الله تعالى وض’: فالألفاظ ترجمان الإرادة والرغبة في الأشیاء والحاجات، ولھذا قال ابن القیم 
فھ بمراده وما في الألفاظ بین عباده تعریفاً ودلالةً على ما في نفوسھم، فإذا أراد أحدھم م ن الآخَر شیئاً عرَّ

  .)9(نفسھ بلفظھ، ورتَّب على تلك الإرادات والمقاصد أحكامھا بواسطة الألفاظ]
تعدُّ الكتابة وسیلةً من وسائل التعبیر عن الإرادة، وكثیراً ما تستخدم الكتابة كوسیلة اتصال  الكتابة: -2

قصود والمراد كدلالة الألفاظ، ولذا یمكن القول بأنَّ اللفظ بین غائبین عن طریق التَّرَاسل، فھي تدل على الم
  والكتابة ھما الوسیلتان الأكثر شیوعاً في التعبیر عن الإرادة.

. ومعناھا: أنَّ الكتابة الواضحة )10(»الكتاب كالخطاب«ومن ھنا جاءت القاعدة الفقھیة لتقول: 
  .)11(، فإنھا تعتبر بمنزلة البیان باللسانالمُستَبینة، والمكتوبة بطریقة متعارف علیھا بین الناس

ا كان الإنسان عُرْضَةً لما یطرأ علیھ من أمور قد تكون سبباً في عجزه عن النُّطق إما  الإشارة: -3 لمَّ
مؤقتاً، أو دائماً، فإنھ لن یتوقف سیره، ولن تتعطل مصالحھ، بل راعت الشریعة السمحة ھذا الأمر، وجعلت 

  .خاصاً بھ دون غیره؛ للتعبیر عن إرادتھ، ذكره الفقھاء رحمھم الله وھو الإشارةلھ مخرجاً شرعیاً 
ة الإشار«فإشارة الأخرس في التعبیر عن إرادتھ مقبولة، ومن ھنا جاءت القاعدة الفقھیة لتقول: 

  .)12(»المعھودة للأخرس كالبیان باللسان
تقبل في الأمور الیسیرة، والتي یجري أما إشارة القادر على النطق في التعبیر عن الإرادة والرضا 

عرف الناس بھا، أما الأمور المبنیَّة على الیقین والاحتیاط والتثبت، فلا یكتفى بالإشارة فیھا، بل لابد من 
  .)13(القول واللفظ

 تتعَُدُّ المُعَاطَاة تعبیراً عن الإرادة بالفعل؛ حیث یجري الناس فیما بینھم عقوداً وتصرفا المُعَاطَاة: -4
الَّة على التراضي  دون إظھار ألفاظ متعلقة بذلك، وھو ما یُعرف بالمعاطاة، وتعني: [المبادَلة والمناوَلة الدَّ

. ولقد اختلف الفقھاء في اعتبار المعاطاة وسیلة للتعبیر عن الإرادة )14(دون تكلم أو إشارة من الطرفین]
صحة جریان العقود بالمعاطاة، واعتبرھا من  ، ولكن یمكن القول بأنھ: إذا تعارف الناس على)15(والرضا

وسائل التعبیر عن الإرادة والرضا، فلا مانع من ذلك خاصة بعد تغیُّر وسائل التعامل من عصر لآخر، وھذا 
اء، بمراعاتھا لمصالح الناس، ورفع الحرج عنھم، والتَّیسیر علیھم   .)16(یتفق مع ما ھو مقرر في شریعتنا الغرَّ
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ي ھذا: [فمن عرف مراد المتكلم بدلیل من الأدلة وجب اتباع مراده، والألفاظ لم تقصد یقول ابن القیم ف
لذواتھا، وإنما ھي أدلة یستدل بھا على مراد المتكلم، فإذا ظھر مراده ووضح بأي طریق كان عمل بمقتضاه، 

ل بھا]سواء كان بإشارةٍ، أو كتابةٍ، أو بإیماءةٍ أو دلالة عقلیةٍ، أو قرینةٍ حالیةٍ، أو ع  .)17(ادةٍ لھ مُطَّرِدَةٍ لا یخُِّ
أصل حالة الإنسان أن یعُبِّر عن إرادتھ بالكلام، ولكن ربما یكون ھذا الشخص قادراً  السكوت: -5

على التكلُّم بما یدل على رضاه، أو عدم رضاه، فیسكت في المواطن التي یطُلب منھ التعبیر عن إرادتھ، فلا 
نترجم إرادتھ؛ لأنَّھا أمر خفي لا یظھر إلا بأمر خارجي یدلُّ علیھ، والسكوت یمكن من خلال سكوتھ ھذا أن 

  .)18(المجرد لا یستفاد منھ ذلك
ف السكوت بأنَّھ: [حالة سلبیة غیر مصحوبة بلفظ، أو إشارة، أو فعل شيء ینبئ عن الإرادة،  ولذا عُرِّ

  .)19(ویدل علیھا]
د منھ الرضا، أو عدمھ، من خلال الظروف فالسكوت لا یدل بذاتھ على شيء ما، وإنما یستفا

المصاحبة، والقرائن المحیطة، ودلائل الأحوال، وأحیاناً من العرف السائد بین الناس. ومن ھنا جاء قول 
  .)20(الإمام الشافعي: "لا ینسب إلى ساكت قول"

لوإنما یعتدُّ بالسكوت إذا لم یعارض الصریح، فإن وجد تعارض بینھما كان الصریح ھو المُ    علیھ. عَوَّ
قد یحیط بالأمر ظروف، وملابسات، وقرائن، یظھر من خلالھا مقصود المكلف  دلالة الحال: -6

ونیَّتھ، دون الحاجة إلى لفظھ للتعبیر عن إرادتھ، وقد یعارض تصریحَھ وتعبیره عن مراده، بدلالة الحال 
كم؟. ھذا ما علیھ مدار البحث، وسیأتي الحدیث التي صاحبت، فأیُّھما المعتبرَ والمقدَّم، والذي یبُْنى علیھ الح

  عنھ بالتفصیل، ومنزلتھا بین وسائل التعبیر عن الإرادة، وما یتعلق بھا من أحكام، وذلك في المباحث التالیة.
المبحث الأول: مفھوم دلالة الحال والألفاظ ذات الصلة، والقواعد الفقھیة المتعلقة بھا، ومدى اعتبارھا 

   حكاموتأثیرھا في الأ
  مفھوم دلالة الحال والألفاظ ذات الصلة: المطلب الأول

  أولاً: مفھوم دلالة الحال:
)، ولھا عدة معانٍ، منھا: الدّلالة في اللغة:  بكسر الدال وفتحھا، مأخوذة من الفعل (دلَّ

) الدال واللام أصلان: أحدھما إبانةُ  - الشيء بأمارة تتعلَّمُھا، الإِباَنة والإظھار: جاء في مقاییس اللغة: (دَلَّ
 .)21(والآخر اضطرابٌ في الشيء. فالأول قولھم: دَلَلْت فلاناً على الطریق. والدَّلیل: الأمارة في الشيء

: حُسْن الھیئة والمنظر - لُّ   .)22(الشَكْلُ والھیَْئة: ومنھ دَلُّ المرأة ودَلاَلھُا تَدَلُّلھَُا لزوجھا، والدَّ
أھل اللغة یدل على الإبانة والإرشاد، وھو قریب من المعنى الاصطلاحي  ویظھر أنَّ أصل المعنى عند

 للدلالة الآتي ذكره.
نث، والجمع أحوال وأحْوِلة. . كِینةَُ الإنسان وھو ما كان علیھ من خیر أو شرالحال في اللغة:  یذَُّكر ویؤَُّ

  .)23(یقال: حال فلان حسَنة وحسَنٌ، والواحدة حالة، یقال: ھو بحالة سوء
  تعریف دلالة الحال كمصطلح مركب: 

فت الدلالة بأنھا: "كون الشيء بحالة یلزم من العلم بھ العلم بشيء آخر، والشيء الأول ھو الدَّال، والثاني  عُرِّ
  .)24(ھو المدلول"

ف الشیخ الزرقا دلالة الحال بأنھا: "الأمارة القائمة التي تدلُّ على شيء"   .)25(وعرَّ



  دلالة الحال وتأثیرھا في أحكام المعاملات المالیة والأحوال الشخصیة 
 

  

  17                                 الإحیاء مجلة
 

الحال بأنھا: "ما یحیط بالأمر من ظروف وملابسات وقرائن یظھر من خلالھا مقصود ویمكن تعریف دلالة 
  المكلف ونیَّتھ".

. )26(فھي دلالة غیر اللفظ، والتي تعُبِّر عن قصد المتكلم ومُراده، من خلال القرائن والملابسات المحتفة بھ
  .)27(ة حكمیة"وھو ما یسمى بالبِساط عند المالكیة، ومن ذلك قولھم: "إن البِساط نی

  ثانیاً: الألفاظ ذات الصلة:
. والفقھاء یجعلون لسان الحال قائماً مقام لسان )28(""ھو ما دلَّ على حالة الشيء من ظواھرلسان الحال:  -

  . فتسمیة دلالة الحال بلسان الحال، باعتبارھا مقابلة للسان المقال.)29(المقال
وسوابق ولواحق لا تدخل تحت الحصر والتخمین، یختص  "ھي إشاراتٌ ورموزٌ وحركاتٌ قرائن الأحوال:  -

. والذي یظھر أنَّ قرائن الأحوال لا تخرج عن مصطلح دلالة الحال؛ إذ إنھا دلالات )30(بدَرْكھا المشاھد لھا"
  غیر لفظیة تعبر عن قصد المتكلم ومراده.

. )31(مقتضى الظاھر""ھو الأمر الداعي لاعتبار خصوصیة ما في الكلام المخالف لمقتضى الحال:  -
فالأصولیون یعبِّرون عن مقتضى الحال بما لا یستقیم الكلام إلا بتقدیر أمور غیر مُرادة من اللفظ الظاھر، 

  .)32(]، أي: أھل القریة82 [یوسف: لِ ٱلۡقَرۡیَةَ وَسۡ : كقولھ تعالى

  القواعد الفقھیة المتعلقة بدلالة الحال: المطلب الثاني
  دلالة الحال عدة قواعد فقھیة تعبِّر عنھا، من أھمھا:ترَِد في مبحث 

  :)33(القاعدة الأولى: الكنایة مع دلالة الحال كالصریح
. وحكم )34(ھو "اللفظ الموضوع لمعنى لا یُفھم منھ غیره عند الإطلاق، ویقابلھ الكنایة" اللفظ الصریح:

عنھ الأثر، دون الحاجة إلى قرینة أو نیة. الصریح: أنھ یوجب العمل بھ، ویترتُّب الحكم على اللفظ، وینتج 
  . )35(ومثالھ: لو قال الزوج لزوجتھ بصریح اللفظ: أنت طالق، فیكون إیقاعاً للطلاق نوى أم لم ینْوِ 

ا الكنایة: فھي: "كلام استتر المُراد منھ بالاستعمال، وإن كان معناه ظاھرًا في اللغة، سواء كان المراد  وأمَّ
. )36(ز، فیكون تردد فیما أرید بھ، فلا بد من النیة، أو ما یقوم مقامھا من دلالة الحال"بھ الحقیقة أو المجا

وحكم الكنایة: أن الحكم بموجبھا لا یثبت إلا بالنیة، أو دلالة الحال. ومثالھ: أن یقول الزوج لزوجتھ: أنت 
یة، ثلاً. ولذا افتقر في تفسیره إلى النعليَّ حرام، فإنَّ ھذا اللفظ یتردد فیھ المُراد، ھل الطلاق أم حرمة القتل م

  .)37(أو ما یقوم مقامھا من دلالة الحال
ومفاد ھذه القاعدة: أنَّ الكنایة تعمل عمل الصریح في الدلالة، وتقوم مقامھ في التعبیر عن المقصود 

لشرعیة حكام اوالإرادة الباطنة؛ حیث إنَّ قرائن الأحوال والملابسات المحیطة بتصرف الإنسان، تثبت بھا الأ
كما تثبت بصریح الأقوال والألفاظ، فما ثبت بالدلالة كان كالثابت بصریح اللفظ والعبارة؛ إذ إنَّ مقاصد 

د ، تعُرف كذلك بما یدل علیھا, فإذا وُجِ -وھو الأصل-المكلفین ونوایاھم كما تعُرف بصریح اللفظ والإفصاح 
  تصریح منھ في إفادة الحكم الشرعي, وترتُّبِ أثره علیھ.ما یدل على إرادة المكلف ونیَّتھ, اعتبر ذلك كال

عن جمھور الفقھاء من الحنفیة والمالكیة والحنابلة؛  حیث إنَّ دلالة  -في الجملة-وھذه القاعدة معتبرة 
، )38(الحال في الكنایات عندھم لا تفتقر إلى نیة، بل تأخذ الكنایة حكم الصریح مع وجود النیة، أو دلالة الحال

  .)39(الشافعیة فإنھم یرون عدم تَرتُّب الحكم بالكنایات إلا بوجود النیة فقط أما
  الألفاظ الأخرى للقاعدة:

  .)40(دلالة الحال في الكنایات تجعلھا صریحة، وتقوم مقام إظھار النیة -
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  .)41(الكنایة مع دلالة الحال كالصریح لا تفتقر إلى إظھار نیة -
  .)42(حال كانت صریحة في الظاھرالكنایة إذا اقترن بھا دلالة ال -

  :)43(القاعدة الثانیة: دلالة الحال تغني عن السؤال
تبیَّن في تعریف دلالة الحال أنھا: "ما یحیط بالأمر من ظروف وملابسات وقرائن یظھر من خلالھا 

  مقصود المكلف ونیَّتھ".
الإنسان من أقوال أو أفعال،  ولذا فإنَّ معنى ھذه القاعدة: أنَّ الأحوال والقرائن المصاحبة لتصرفات

ف، وقصده من القول أو الفعل؛ حیث إنَّ دلالة الحال تجعل الخفي  راً لدى الغیر عن مُراد المتصرِّ تعطي تصوُّ
والمبھم ظاھراً بیِّناً، فلا یحُتاج معھا إلى سؤال المتكلم عن قصده ومراده، ولو لم یصدر منھ لفظ صریح ولا 

  كنائي صاحب الدلالة.
  .)44(أنھا تختلف قوة وضعفاً حسب الأحوال المصاحبة، فیعُمل بھا مالم یوجد ما ھو أقوى منھاغیر 

ومن أمثلتھا: الدعوى التي ترفع إلى القاضي، فإن مراد المدعي منھا: المطالبة بالحق برفعھ لھا أمام القضاء، 
؛ حیث )45(لم یطلب المدعي ذلكولذا فإنَّ القاضي یبدأ بإجراءات الدعوى من خلال سؤال المدعى علیھ، ولو 

  إن دلالة الحال برفع الدعوى، تغني عن سؤال القاضي للمدعي عما یرید منھا.
  :)46(القاعدة الثالثة: الأصل أن للحالة من الدلالة كما للمقالة

مفاد ھذه القاعدة: أن دلالة غیر اللفظ من ظروف وقرائن وملابسات أحاطت بالمسألة، لھا تأثیر في 
كما ھو الحال في التصریح بالكلام، إلا إن جاء التصریح معارضاً لدلالة الحال، فإنھ حینئذ مقدم الأحكام، 

ح؛ إذ لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصریح.   علیھا ومرجَّ
ومن أمثلتھا: لو دفع إنسانٌ ثوبھ إلى خیاطٍ؛ لیخیطھ لھ وناوَلھ إیاه، ثم قام الخیاط بخیاطة الثوب، فإنھ 

؛ حیث إن الناس )47(لخیاطة، وإن لم یشترط عوضاً ابتداءً؛ لأن دلالة الحال تغني عن اللفظیستحق أجرة ا
نعة.   تعارفوا على أنَّ خیاطة الثیاب تكون مقابل أجرة تدُفع لمن قام بذلك من أھل الصَّ

نعات، حیث تتم المعاملة دون اتفاق مسبق  ،ویقاس على ذلك في الحیاة المعاصرة كثیرٌ من المھن والصَّ
اكتفاء بدلالة الحال، كما لو جلس شخص على كرسي الحلاق، وقام الحلاق بعملھ، فإنھ یستحق أجرة على 

  .)48(ذلك؛ إذ إن الناس اعتادت على القیام بالحلاقة مقابل أجرة، ولیس من قبیل التبرع
  مدى اعتبار دلالة الحال في التأثیر في الأحكام: المطلب الثالث

الصریح الصادر من المتكلم على ما یقصده في تفسیر مراده، ومن ثم یبُنى الأصل أن یحُمل اللفظ 
علیھ الأحكام، غیر أنَّ دلالة الحال المصاحبة للفظ، قد تنفرد بتفسیر المقصود دون النظر إلى اللفظ المقترن، 

  حتى لكأنھا تسَُدُّ مَسَدَّ اللفظ.
ینقل حكمھ إلى ضد موجب لفظھ في یقول الجصاص: [ومن الظواھر ما یقضي علیھ دلالة الحال ف

 فَمَن شَاءَ فلَْیؤُْمِن وَمَن شَاءَ فَلْیَكْفرُْ   ]،40 فصلت:[ اعْمَلوُا مَا شِئْتمُْ حقیقة اللغة، نحو قولھ تعالى: 
] ونحو ذلك. فلو ورد ھذا الخطاب مبتدئاً عاریاً عن دلالة الحال لكان ظاھره یقتضي إباحة 29 [الكھف:

جمیع الأفعال، وھو في ھذه الحال وعید وزجر، بخلاف ما یقتضیھ حكم اللفظ المطلق العاري عن دلالة 
  .)49(الحال]

خسي: [وأما بیان وقد جعل أصولیو الحنفیة الحال نوعاً من أنواع البیان، جاء في أصول السر
 الضرورة فھو نوع من البیان یحصل بغیر ما وضع لھ في الأصل. وھو على أربعة أوجھ: منھ ما ینزل
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منزلة المنصوص علیھ في البیان، ومنھ ما یكون بیاناً بدلالة حال المتكلم، ومنھ ما یكون بیاناً بضرورة دفع 
  .)50(الغرور، ومنھ ما یكون بیاناً بدلالة الكلام ...]

، أما الأقوال:  فإن من قال لرجل )51(ولقد تقرر شرعاً وعرفاً أنَّ "دلالة الحال تغیر حكم الأقوال والأفعال"
حال التَّعظیم والتقدیر: یا عفیف ابن العفیف، كان مدحاً لھ، ومن قال ذلك في حال الشتم والتَّنقُّص، كان قذفاً 

ماً، وإنما یتبین أحدھما عن الآخر بالمقدمة، ودلالة الحال، وذماً، [فالكلام الواحد قد یكون مدحاً، وقد یكون ذ
، وأما الأفعال: لو أن رجلاً أشھر سلاحاً في وجھ آخر، )52(فإن لم تعتبر دلالة الحال لا یتمیز المدح من الذم]

، جاز دفعھ بالقتل.   والحال یدل على المزح واللعب، لم یجز قتلھ، ولو دلَّت الحال على الجِدِّ
ھر أن دلالة الحال تعُدُّ كالنیة في تأثیرھا في الأحكام الشرعیة، وتجعل اللفظ المحتمِل وكذلك وبھذا یظ

  .)53(الأفعال، كالصریح، حیث إنھا تغُني عن النیة وتقوم مقامھا
  ویمكن النظر إلى دلالة الحال واعتبارھا في ثلاث حالات:

  الحالة الأولى: أن تكون دلیلاً مرجوحاً 
، وھنا مجال إعمال -وھذا بشكل عام -اللفظ الصریح الذي یبین خلاف ما تفید  وذلك في حال وجود

القاعدة الفقھیة "لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصریح"؛ لأن التصریح أقوى في التعبیر عن المُراد من دلالة 
  . )54(الحال

بدلالة الحال، أما إذا لم من أودع شخصاً آخر ودیعة، جاز للودیع السفر بالودیعة؛ عملاً  ومثال ذلك:
  .)55(یأذن لھ بالسفر بھا صراحة، فلیس لھ ذلك؛ لأن التصریح أقوى من الدلالة
  الحالة الثانیة: أن تكون دلیلاً مستقلاً مرجحاً في بناء الحكم استناداً إلیھا

ق المصرفي المُنظَّم: وھو معاملة تجریھا بعض البنوك، وصورتھا: أن یشتري  ومثال ذلك: التورُّ
البنك لصالح العمیل بضاعة معینة، ویبیعھا لھ إلى أجل، ثم یوُكِّل البنك في بیعھا نقداً بسعر أقل، ویتم تسلیم 

  .)56(النقد للعمیل مع التعھد والالتزام بدفع الثمن المؤجل
في الحقیقة أن المراد منھا شیئاً آخر؛ حیث إن المصرف لا یملك فھذه المعاملة تجري صوریاً، و

السلعة ابتداءً وإنما یشتریھا على طلب العمیل، ثم یبیعھا علیھ بثمل مؤجل، ثم یقوم المصرف ببیعھا لصالح 
 ؛العمیل لطرف آخر بثمن نقدي أقل من ثمن الشراء. فالمُلاحِظ أن السلعة غیر مقصودة أصلاً في ھذه المعاملة

سداد مع الالتزام بحیث إن المصرف باع ما لا یملك ابتداءً، ثم انتھت المعاملة بحصول العمیل على النقد، 
  أكثر مما أخذ!

، والاحتیال )57(والذي یظھر من خلال دلالة حال ھذه المعاملة، ھو إرادة المال من خلال المواطئة
رق المُنظَّم؛ حیث دلالة حالھ   م من إرادتھم ذلك كانت واضحة كما لو صرحوا بذلك.على الربا بطریقة التَّوُّ

  .)58(وقد صدر قرار مجمع الفقھ الإسلامي بحرمة ھذه الصورة من المعاملة
ویقاس على ذلك أي عقد ومعاملة تجري بین طرفین، یظھر من خلال دلالة الحال عدم إرادة نتیجة العقد 

  وزیادة فحسب.وأثره أصلاً من تسلم المبیع والثمن، إنما حصول النقد 
  وھذا الأمر تظُھره عدة علامات وقرائن ترشد إلى ذلك، منھا:

  عدم قابلیة محل عقد البیع للتسلیم أو التملك. -
  تجرید العقد من قبض السلعة. -
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فإذا كان ثمََّة تواطؤ على ھذه الأمور، وقد دلَّت علیھا دلالة وقرائن الحال؛ وإن لم یكن ھناك تصریح 
وریَّة في إجراء العقد، وعدم إرادتھما للعقد حقیقة، وإنما من طرفي التعاقد  بذلك، فإنَّھ یتضح من خلالھا، الصُّ

  حیلة والتفاف على ظاھر العقد؛ للوصول إلى محرم من خلال الحصول على نقد مقابل نقد وزیادة.
  الحالة الثالثة: أن تكون قرینة مرجحة بین دلیلین متعارضین

لو ادعى شخصان ملك عین، وھي بید أحدھما، فإنھ  في الترجیح. ومثال ذلك:فیكون لدلالة الحال أثرٌ 
  .)59(یحكم لمن ھي بیده، عملاً وترجیحاً بدلالة الحال، ما لم تكن ھناك بینة

  وعلیھ فإن إعمال دلالة الحال في الأحكام، لا بد فیھ من توفر عدة شروط، ھي:
منھا كالتصریح لفظاً بالمقصود، وھذا بشكل عام، ألا یعارض دلالة الحال ما ھو أقوى الشرط الأول: 

فإذا وجد التصریح بخلافھا، لا اعتبار لھا حینئذ. ومن ھنا جاءت القاعدة الفقھیة: "لا عبرة للدلالة في مقابلة 
التصریح"؛ لأن التصریح بالمراد أقوى من دلالة الحال، وإنما یعمل بالدلالة حینما لا یوجد تصریح أصلاً، 

خذ حكمھ ومكانتھ، أو أنَّ التصریح جاء لاحقاً على دلالة الحال، فحینئذ تغلَّب دلالة الحال على فحینئذ تأ
التصریح؛ لأنھا كانت أقوى في التعبیر عن المقصود من اللفظ اللاحق. وھذا ما سیتضح من خلال التطبیقات 

  الفقھیة في المبحث الثاني بمشیئة الله.
ھ، ووجد إناءً فیھ ماء في مكان جلوس الضیف، فإنھ مأذون لھ ومثال ذلك: من دخل بیت غیره بإذن

بالشرب منھ بدلالة الحال، فلو حمل الإناءَ وسقط من یده وانكسر، لا ضمان علیھ؛ لأن مأذون لھ بحملھ بدلالة 
الحال، بخلاف ما لو نھاه صاحب البیت عن الشرب، فإنھ یضمن؛ لأن التصریح أقوى من الدلالة، فلو جاء 

ح لاحقاً بعد أن انكسر الإناء، فإنھ لا یضمن الإناء؛ لأنَّ الدلالة حینئذ كانت أقوى من التصریح التصری
  .)60(اللاحق

  : أن تكون دلالة الحال صالحة للتعبیر عن مقصودھا.الشرط الثاني
فعلى سبیل المثال: سكوت البكر حین استئذانھا وعرض الزواج علیھا، یعُدُّ رضاً وقبولاً منھا بذلك 

  لزواج؛ حیث إن دلالة حال ساعدت في الوصول إلى ھذا المقصود.ا
أما الثَّیِّب فإن سكوتھا حال استئذانھا وعرض الزواج علیھا، لا یعد رضاً وقبولاً منھا بذلك الزواج؛ 

لا «حیث إن دلالة حال لا تقوى للتعبیر بھذا السكوت عن حصول القبول. ومن ھنا جاءت القاعدة الفقھیة: 
نفي اعتماد السكوت  ، حیث جمعت بین)61(»لكن السكوت في معرض الحاجة بیان ،كت قولینسب لسا

دلالةَ حالٍ على الرضا؛ وھي حال الثَّیِّب، وبین إثبات صلاحیتھ في اعتماده دلالةَ حالٍ على الرضا؛ وھي 
  .)62(حال البكر

لة یره وحملھ على دلاأن تكون دلالة الحال مصاحبة للتصرف واللفظ الذي یراد تفس الشرط الثالث:
  الحال، أما دلالة الحال الطارئة بعده فلا ینظر لھا.

ومثال ذلك: لو طلبت الزوجة من زوجھا الطلاق، فقالت لھ: طلقني، فقال لھا: اعتدِّي، وقع الطلاق 
اءً؛ ق قضبینھما؛ عملاً بدلالة الحال المصاحبة، فلو قال الزوج بعد ذلك: لم أنَْوِ وأرُِد الطلاق، فإنھ لا یصد

لأن دلالة الحال المصاحبة للفظ والتصرف كانت أقوى في تفسیر اللفظ وأدل من النیة، إذ إن الحكم بالكنایات 
  .)63(یكون بالنیة أو ما یقوم مقامھا كدلالة الحال
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المبحث الثاني: نماذج تطبیقیة لاعتبار دلالة الحال وتأثیرھا في أحكام المعاملات المالیة والأحوال 
  الشخصیة

  المالیة تطبیقات فقھیة لدلالة الحال في أحكام المعاملات: المطلب الأول
لدلالة الحال دور كبیر في بیان مقاصد المكلفین فیما یصدر عنھم من ألفاظ وتصرفات، ولعل مبدأ 

ى لوھو مبني ع، من ھذا القبیل -والذي تتعارض فیھ الإرادة الباطنة مع ظاھر العقد-الصوریة في العقود 
أصل اختلف الفقھاء فیھ؛ ھل الأصل: الأخذ بظاھر العقد وما یتم التلفظ بھ من غیر اعتبار للنِّیة والمقصد؟ 
أم أنَّ الأمر أبعد من ذلك من حیث الأخذ بالإرادة الباطنة والنظر إلى النِّیة والمقصد؟، ومن ھنا كانت القاعدة 

. ومن تطبیقات تأثیر دلالة الحال في )64(للألفاظ والمباني" الفقھیة: "العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا
  المعاملات:

  التطبیق الأول: بیع التلجئة:
  .)65(بیعاً لم یریداه باطناً] -أي المتعاقدان-تعریفھ: [وھو أن یظُھرا 

وصورتھ: أن یتبایع شخصان ظاھراً دون إرادة البیع حقیقة؛ كأن یكون الدافع إلى البیع الخوف من 
یرید الاستیلاء على المبیع دون وجھ حق، أو الخوف من ضیاعھ، أو یلجأ البائع إلى ذلك مكرَھاً على  إنسان

. فما حكم ھذا البیع، وما مدى انسجامھ مع القواعد )66(البیع، أو نحو ذلك، فیجریان العقد دون إرادة آثاره
  :ء في صحتھ ھذا البیع على قولیناختلف الفقھا تراط الرضا والإرادة من الطرفین؟الشرعیة العامة في اش

القول الأول: وھو قول الصاحبین من الحنفیة، والصحیح والمشھور عند الحنابلة، أنَّ ھذا البیع باطل، 
ومن أدلتھم فیما ذھبوا إلیھ: أنھما تكلما بصیغة البیع لا على قصد الحقیقة، حیث تواطآ علیھ، وإن لم یقولا 

  .)67(ھذلك في العقد؛ لدلالة الحال علی
، أن البیع )68(القول الثاني: وھو روایة عن أبي حنفیة، ومذھب الشافعیة، والروایة الثانیة عند الحنابلة

  جائز وصحیح؛ حیث إنھ تام الأركان.
فالملاحَظ أنَّ أصحاب القول الأول استندوا إلى دلالة الحال في إبطال ھذا البیع، حیث دلت على عدم إرادتھ 

  ظاھراً، مما أثرت في الحكم وأبطلت أثره.حقیقة، وإن أجري 
  لتطبیق الثاني: البیع بالتَّعاطيا

المعاطاة: "ھي إعطاء كل من المتعاقدین لصاحبھ ما یقع التبادل علیھ دون إیجاب وقبول بكلام أو 
  .)69(إشارة"

د من بوعلیھ: فإن حصول التراضي من طرفي العقد ركن العقود، وبما أنَّ الرضا أمر باطني، كان لا 
وجود شيء في الظاھر یدل علیھ، سواء باللفظ أو الحالة التي ترافق العقد، فلو قام البائع بتسلیم المبیع بمناولتھ 
ص المبیع، لا  وإعطائھ للمشتري بعد الاتفاق، ثم قال البائع بعد ذلك: لم أرُد البیع وإنما أردت بالتسلیم تفحُّ

مالم یكن -ة الحال على اللفظ والتصریح. فالبیع لازم بحصول التقابض یقُْبل منھ قولھ؛ تغلیباً وترجیحاً لدلال
، والعقد ماضٍ عند من یقول بجواز البیع بھذه الصورة وھم الحنفیة والمالكیة -بینھما شرط الخیار

  .)71(، أما الشافعیة فلا یرون صحة العقد بصورة المعاطاة)70(والحنابلة
، كانت معبرة -لبائع بتسلیم المبیع خلال مجلس العقد بعد الاتفاقوذلك بقیام ا-فالملاحظ أن دلالة الحال 

  عن رضاه بالبیع، ومن ثم عملت عملھا بتقدیمھا وترجیحھا على تصریحھ اللاحق. 
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  التطبیق الثالث: بیع الفضُُولي
ف في حق غیره بغیر إذن شرعي]   .)72(الفضُُولي: [ھو من یتصرَّ

غیره دون إذنھ، ثم یعُلم البائع بالبیع، فالبائع والحالة ھذه أمام وصورتھ: أن یقَْدُم شخص على بیع ملك 
إحدى حالتین: إما أن یرفض العقد، وبالتالي لا یترتب علیھ أي أثر ویفسخ العقد، أو یجیز الفضولي بما عقد 

  ویمضي البیع.
ى إجازة لوقد اختلف الفقھاء في تصرف الفضولي ھذا: فمنھم یرى جواز البیع إلا أن نفاذه موقوف ع

  .)74(، ومنھم من یرى عدم صحة البیع وانعقاده أصلاً وھم الشافعیة والحنابلة)73(المالك، وھم الحنفیة والمالكیة
ولكن لو قام البائع بإجازة الفضولي الذي باع مالھ، بأن طلب منھ البائع تسلیمھ الثمن، أو كان حاضراً 

ھذا وسكوتھ بتسلیم المبیع دلالة حال على إرادتھ إتمام عقد البیع وھو ساكت خلال تسلیم المبیع، كان طلبھ 
ه لھ، فإنھ لا یصح رده بعد ذلك؛ إذ لا عبرة لرده  ح بعد ذلك بنقضھ للبیع وردِّ البیع ورضاه بھ، فلو صَرَّ

  .)75(الصریح بعد إجازتھ للبیع دلالة
ھ ثم قام من یطُلب منلو جلس المتبایعان في مجلس العقد، وتم الإیجاب من أحدھم،  التطبیق الرابع:

القبول لإتمام العقد من المجلس وخرج بلا سبب، بطل الإیجاب؛ لأن القیام دلیل الرجوع وعدم إرادة إتمام 
العقد، فدلالة الحال عملت عمل صریح الكلام، فلو عاد بعد ذلك، وقال: قبلت، فإن تصریحھ ھذا لا عبرة لھ؛ 

  .)76(التصریح اللاحقعملاً بدلالة الحال السابقة، وتغلیبھا على 
ف المشتري في المبیع  التطبیق الخامس: ، كالتدلیس والتغریر بھ، وعلم بذل بعدما ظھر لھ-لو تصرَّ

ك، فإنھ یسُقط حقھ في خیار رد المبیع؛ حیث إنَّ دلالة الحال تشیر إلى رضاه بالبیع وإسقاطھ  تصرف المُلاَّ
اللاحق بإرادتھ الفسخ، وأن من حقھ خیار الرد بسبب  حق الخیار بالرد لذلك، ولذا لا یقبل قولھ وتصریحھ

  .)77(ذلك
لو علم المشتري بوجود عیب في المبیع، ثم دل ضمناً على رضاه بھ، وقصده  التطبیق السادس:

الاستبقاء، وذلك بإجراء التصرفات الدالة على الرضا، كالاستمراریة في استعمال المبیع المعیب رغم ظھور 
منھ. فإن ذلك یدل بدلالة الحال على رضاه بالمبیع، ولذا لو طالب بعد ذلك الرد بسبب العیب، أو الانتفاع 

  .)78(العیب، لا یقبل منھ؛ لأنَّ دلالة الحال قامت مقام رضاه بذلك، دون الحاجة إلى التصریح بھ
ع، فیتصرف یولذا یقاس على ھذا المبدأ كثیر من صفقات البیع التي تتم، ثم یعلم المشتري بوجود عیب في المب

ف الملاك بشتى أنواع الاستعمالات، فلا یحق لھ بعد ذلك المطالبة بالرد؛ لأن الاستمراریة  في العین تصرُّ
  بالاستعمال كانت دلالة حال على رضاه وقبولھ.

  تطبیقیات فقھیة لدلالة الحال في أحكام الأحوال الشخصیة: المطلب الثاني
مقاصد المكلفین فیما یصدر عنھم من ألفاظ وتصرفات، وخاصة لدلالة الحال أثرٌ كبیرٌ في الكشف عن 

  في مجال الأحوال الشخصیة من زواج وطلاق وما یلحق بذلك.
فإذا أحاط بالأمر ملابسات وقرائن ودلالة حال، فإنھا تأخذ حكم الصریح وتنزل منزلتھ في بناء الحكم 

المتكلم ومراده. ومن تطبیقات تأثیر دلالة  الشرعي علیھا، وتقوم حینئذ مقام إظھار النیة في بیان مقصود
  الحال في الأحوال الشخصیة:
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  التطبیق الأول: طلاق الكنایة
ا أن یكون بلفظ صریح یدلُّ علیھ، كقول الزوج لزوجتھ (أنت طالق)، أو بلفظ كِنایةٍ محتمِلٍ  الطلاق إمَّ

  للطلاق وغیره، كقولھ (أنت بریئة)، غیر أنَّ الفقھاء اختلفوا ھل تأثر دلالة الحال في طلاق الكنایة أم لا؟.
لة الحال دون توقف على وجود النیة، ذھب الحنفیة والمالكیة والحنابلة إلى وقوع طلاق الكنایة بدلا

  .)79(اكتفاءً وعملاً بدلالة الحال؛ كحال الخصومة والغضب ومذاكرة الطلاق
  .)80(وذھب الشافعیة إلى أنَّ طلاق الكنایة لا یقع إلا بالنیة، ولا عبرة بدلالة الحال

ت فاطمة، ثم قال: لو قالت الزوجة لزوجھا وكان اسمھا فاطمة: طلقني، فقال: طلق التطبیق الثاني:
نویت فاطمة أخرى غیر زوجتي، طلُِّقت زوجتھ ولا یقبل قولھ؛ لأن دلالة الحال كانت أقوى من تصریحھ 

  .)81(اللاحق
وكذلك الحكم فیما لو طلبت زوجتھ الطلاق، فكتب لھا بذلك، ثم قال: أردت غمَّ أھلي، أو تجربة الكتابة، 

  لحال كانت أقوى من تصریحھ اللاحق.طلُِّقت زوجتھ ولا یقبل قولھ؛ لأن دلالة ا
لو راجع الزوج زوجتھ في الطلاق الرجعي بالفعل دون التَّلفُّظ بالقول، كأن حصل  التطبیق الثالث:

بینھما معاشرة زوجیة (وطء)، ثم ادَّعى الزوج بعد ذلك أنَّھ لا یرید رجعتھا، فإنھ لا یصدق في قولھ؛ لأن 
  .)82(إنَّھ بوطئھ لھا رضي أن تعود إلى عصمتھدلالة الحال أقوى من التصریح، حیث 

من یَعقد زواجھ على امرأة وھو یعلم عند العقد أنھا تعمل، ولم یمانع ویصرح أثناء  التطبیق الرابع:
العقد بمنعھا منھ، ثم بعد الزواج نھاھا ومنعھا عن العمل، فإنھ لا عبرة لمنعھ ھذا وتصریحھ بعدم رغبتھ 

ھ التصریح وحیث كان بإمكان-اً لدلالة الحال السابقة وموافقتھ الضمنیة أثناء العقد بعملھا خارج البیت؛ تغلیب
ضا-بعدم رضاه بعملھا ضا كصریح الرِّ ضا أمر قلبي لا اطِّلاع علیھ، ولكن قد دلَّ على )83(، فدلیل الرِّ ، والرِّ

ضا غیر القول والتَّصریح، وذلك بمباشرتھ واستمراره بالعقد مع علمھ بذلك، ضا فتكون دلیلاً على ا الرِّ لرِّ
ضا. وھذا فیما إذا كان العمل لا یؤثر على البیت والأسرة. ة التَّصریح القولي بالرِّ   والقبول، كقوَّ

لو طلب الزوجة من زوجھا الخُلع، ودفعت إلیھ العوض حال سؤال الخلع، فقبضھ،  التطبیق الخامس:
ح بعد ذلك أنھ لم یرد مخالعتھا، وقبَْضُھ لل ص، فإنھ لا اعتبار والحالة ھذه ثم صرَّ د تفحُّ عوض إنما كان مجرَّ

  .)84(في تصریحھ؛ لأن دلالة الحال كانت أقوى من التصریح اللاحق، حیث كان بإمكانھ ألاَّ یقبض العوض
یقُدم بعض الأزواج في مرض موتھ، وعند دُنوِّ أجلھ، إلى تطلیق زوجتھ، وھو ما  التطبیق السادس:

، وھو: "أن یطلق الزوج زوجتھ طلاقاً بائناً في مرض موتھ".یسمى بطلاقُ    الفاَرِّ
فإنھ یغلب على الظن أنَّ من یلجأ إلى ھذا النوع من الطلاق، وفي تلك الحالة التي ھو فیھا، إنما یرید 

  الإضرار بالزوجة، وحرمانھا من المیراث.
مرض موتھ، ثم مات وھي في العِدَّة، ولذا لو طلَّق الزوج زوجتھ طلاقاً بائناً بلا رضاھا، وھو في 

  .)85(فإنھا ترثھ؛ لأن دلالة الحال دلَّت على إرادتھ حرمانھا من المیراث، ولذا عُوقِب بنقیض قصده
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  الخاتمة
  وفیھا أھم النتائج والتوصیات

 أخلصُ إلى أھم النتائج ومن خلال دراستي ھذا البحث الموسوم بـ: "دلالة الحال وتأثیرھا في الأحكام",
لتُ إلیھا، مع اقتراح بعض التوصیات.   التي توصَّ

  أھم النتائج:
  تعُدُّ دلالة الحال إحدى وسائل التعبیر عن الإرداة، من إذن ومنع، ورضا ورفض. -1
أنَّ لدلالة الحال أثر كبیر في تفسیر مقصود المتكلمین؛ حیث إنھا توحي بالمراد وتفسیر الموقف، سواء  -2

  بھا لفظ أم لم یقترن.اقترن 
أنَّ دلالة الحال قد تكون أقوى وتقدم على دلالة المقال في أحوال عدة، حیث تثبت بھا الأحكام كما تثبت  -3

  بصریح الأقوال والألفاظ، ضمن ضوابطھا.
إظھار تأثیر دلالة الحال في توجیھ الأحكام بكل وضوح، من خلال عدة نماذج تطبیقیة في المعاملات  -4

  لأحوال الشخصیة.المالیة، وا
  التوصیات:

یوصي الباحث القضاة ولجان التحكیم وفض المنازعات التجاریة، بالاعتناء بدلالة الحال؛ إذ إنھا تفید 
  في توجیھ الأحكام الشرعیة؛ لما لھا من أھمیة في تفسیر عقود الناس وتعاملاتھم المالیة.

عتبارھا في القضایا الأسریة والأحوال كما أوصي المفتین والقضاة بضرورة مراعاة دلالة الحال وا
  الشخصیة، خلال نظرھم في تلك الوقائع؛ لبیان الحكم الشرعي فیھا. 

، أرجو الله تعالى أن یكون في ھذا البحث إضافة علمیة، ولبنة في البناء العلمي للدراسات وأخیراً 
  الفقھیة، التي تواكب وتعالج مستجدات الحیاة وتطورھا.
  

  لمراجعفھرس المصادر وا
إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول، تحقیق: ، ھـ)1250محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني (ت -1

 م.1999-ھـ1419: 1أحمد عزو عنایة، دار الكتاب العربي، ط
لكتب العلمیة، بیروت، ھـ)، الأشباه والنظائر، دار ا970زین الدین بن إبراھیم بن محمد، المعروف بابن نجیم المصري (ت -2

 م.1999-ھـ1419: 1ط
  م.1990-ھـ1411: 1الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط، ھـ)911عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي (ت  -3
  ، د.ط، د.ت.ھـ)، أصول السرخسي، دار المعرفة، بیروت483محمد بن أحمد بن أبي سھل السرخسي (ت  -4
إعلام الموقعین عن رب العالمین، دار الكتب العلمیة، بیروت، ، ھـ)751بن أبي بكر بن أیوب، ابن القیم الجوزیة (ت محمد -5
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ھـ)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، دار إحیاء التراث 885علي بن سلیمان المرداوي الدمشقي الحنبلي (ت -6

 ، د.ت.2العربي، ط
ھـ)، أنوار البروق في أنواء الفروق = الفروق، تحقیق: خلیل المنصور، دار 684بن إدریس الصنھاجي القرافي (ت  أحمد -7

 م.1998-ھـ1418الكتب العلمیة، بیروت، ط: 
  م.1994-ھـ1414: 1ھـ)، البحر المحیط في أصول الفقھ، دار الكتبي، ط794محمد بن عبد الله بن بھادر الزركشي (ت  -8
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 م.2004-ھـ1425دار الحدیث، القاھرة، ط: 
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، الشبھات وأثرھا في العقوبة الجنائیة في الفقھ الإسلامي مقارناً بالقانون، طبعة الأمانة، منصور محمد منصور الحفناوي )4(

 . 364م ، ص/1986 -ھـ1406: 1ط
 -ھـ1424: 3علمیة، بیروت، طھـ)، السنن الكبرى، دار الكتب ال458أحمد بن الحسین بن علي بن موسى البیھقي (ت )5(

)، ومحمد بن عبد الله بن محمد الحاكم 20013، (برقم 10/104حنث ناسیاً،  ، ك: الایمان، ب: جامع الایمان منم2003
م، ك: الطلاق، 1990 -ھـ1411: 1ھـ)، المستدرك على الصحیحین، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط405النیسابوري (ت

 . بي في التلخیص)، وقال عنھ: ھذا حدیث حسن  صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه، ووافقھ الذھ2801، (برقم 2/216
ھـ)، إعلام الموقعین عن رب العالمین، دار الكتب العلمیة، بیروت، 751محمد بن أبي بكر بن أیوب، ابن القیم الجوزیة (ت )6(

 . 3/86م، 1991-ھـ1411: 1ط
 ھـ)، فتح الباري شرح صحیح البخاري، دار المعرفة، بیروت، ط: 852ینظر: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت )7(

  .325-11/324ھـ، 1379
 . 192الجرجاني، التعریفات، م.س، ص/ )8(
 . 3/86ابن القیم، إعلام الموقعین، م.س، ) 9(
-ھـ1414ھـ)، المبسوط، دار المعرفة، بیروت، ط: 483ینظر: محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس الأئمة السرخسي (ت )10(

  ، 6/218، وتبیین الحقائق، للزیلعي، 5/16م، 1993
ھـ)، رد المحتار على الدر المختار = حاشیة 1252ینظر: محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي (ت )11(

، محمد مصطفى الزحیلي، القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا في 3/246م، 1992-ھـ1412: 2ابن عابدین، دار الفكر، بیروت، ط
 . 1/339م، 2006-ھـ1427: 1المذاھب الأربعة، دار الفكر، دمشق، ط

-ھـ1412: 3ھـ)، روضة الطالبین وعمدة المفتین، المكتب الإسلامي، بیروت، ط676ینظر: یحیى بن شرف النووي (ت )12(
: 1ھـ)، الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط911، وعبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي (ت 8/39م، 1991
 . 351الفقھیة، للزرقا، ص/، وشرح القواعد 312م، ص/1990-ھـ1411

  .312، والسیوطي، الأشباه والنظائر، م.س، ص/8/39ینظر: النووي، روضة الطالبین، م.س،  )13(
ھـ)، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، دار الفكر، بیروت، 1230ینظر: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (ت  )14(

ھـ)، المغني، تحقیق: عبد الله بن عبد 620مد، الشھیر بابن قدامة المقدسي (ت، وعبد الله بن أحمد بن مح3/3د.ط، د.ت، 
  .6/9م، 1997 -ھـ1417: 3المحسن التركي، عبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب، الریاض، ط

 -ھاأھم صوروھو -ینظر في تفصیل الأقوال والأدلة في ھذه المسألة في مظانھا، وسیأتي الحدیث عن حكم بیع المعاطاة  )15(
  في المبحث الثاني من ھذا البحث.

  ، 6/8ینظر: ابن قدامة، المغني، م.س،  )16(
 . 1/167ابن القیم، إعلام الموقعین، م.س ،  )17(
: 2ھـ)، المنثور في القواعد الفقھیة، وزارة الأوقاف الكویتیة، ط794انظر: محمد بن عبد الله بن بھادر الزركشي (ت )18(

، ورمضان علي السید الشرنباصي، 1/160، والزحیلي، القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا، م.س، 2/206م، 1985-ھـ1405
 . 17السكوت ودلالتھ على الأحكام الشرعیة، دار الفكر، مصر، د.ط، د.ت، ص/

 . 16الشرنباصي، السكوت ودلالتھ على الأحكام الشرعیة، م.ٍ.س، ص/ )19(
  .517ھـ ، ص/1403: 1ھـ)، التبصرة في أصول الفقھ، دار الفكر، دمشق، ط476إبراھیم بن علي الشیرازي (ت )20(
ھـ)، معجم مقاییس اللغة، تحقیق: عبد السلام محمد ھارون، دار 395أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي (ت  )21(

).2/259م، 1979-ھـ1399الفكر، بیروت، ط:    ، مادة (دلَّ
  ، مادة (دلل).11/248ینظر: ابن منظور، لسان العرب، م.س،  )22(
  ، مادة (حول).11/190ینظر: ابن منظور، لسان العرب، م.س،  )23(
  .104الجرجاني، التعریفات، م.س، ص/ )24(
  .2/1065م، 1998-ھـ1418: 1مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقھي العام، دار القلم، دمشق، ط )25(
  .3/297ن، رد المحتار، م.س، ینظر: ابن عابدی )26(
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  .2/139ینظر: ابن عرفة، حاشیة الدسوقي، م.س،  )27(
  .391ینظر: رواس قلعجي، معجم لغة الفقھاء، م.س، ص/ )28(
ھـ)، أنوار البروق في أنواء الفروق = الفروق، تحقیق: خلیل 684ینظر: أحمد بن إدریس الصنھاجي القرافي (ت  )29(

  .3/338م، 1998-ھـ1418بیروت، ط:  المنصور، دار الكتب العلمیة،
ھـ)، المستصفى، تحقیق: محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمیة، 505محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت  )30(

  .185م، ص/1993-ھـ1413: 1بیروت، ط
مصطفى البابي الحلبي، ھـ)، تیسیر التحریر، 972محمد أمین بن محمود البخاري المعروف بأمیر بادشاه الحنفي (ت  )31(

  .1/165م، 1932-ھـ 1351مصر، ط:
-ھـ1414: 1ھـ)، البحر المحیط في أصول الفقھ، دار الكتبي، ط794ینظر: محمد بن عبد الله بن بھادر الزركشي (ت  )32(

م ھـ)، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من عل1250، ومحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني (ت5/122م، 1994
  .37-2/36م، 1999-ھـ1419: 1الأصول، تحقیق: أحمد عزو عنایة، دار الكتاب العربي، ط

ھـ)، مجموع الفتاوى، تحقیق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك 728أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني (ت )33(
  .20/534م، 1995-ھـ1416فھد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، ط: 

  .293السیوطي، الأشباه والنظائر، م.س،  ص/ )34(
  .1/188ھـ)، أصول السرخسي، دار المعرفة، بیروت، د.ط، د.ت، 483سرخسي (ت ینظر: محمد بن أحمد بن أبي سھل ال )35(
  .187الجرجاني، التعریفات، م.س، ص/ )36(
  .246-5/245، والبھوتي، كشاف القناع، م.س، 1/189ینظر: السرخسي، أصول السرخسي، د.س،  )37(
ھـ)، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، دار 587ینظر: علاء الدین أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (ت )38(

ھـ)، 885، وعلي بن سلیمان المرداوي الدمشقي الحنبلي (ت3/106م، 1986-ھـ1406: 2الكتب العلمیة، بیروت، ط
  .8/481، د.ت، 2الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، دار إحیاء التراث العربي، ط

  .10/156ینظر: الحاوي، للماوردي،  )39(
  .10/216ظر: المرداوي، الإنصاف، م.س، ین) 40(
  .29/11ینظر: ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، م.س،  )41(
  .32/17ینظر: ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، م.س،  )42(
ھـ)، منھاج السنة النبویة، تحقیق: محمد رشاد سالم، 728ینظر: أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام، ابن تیمیة الحراني (ت )43(

  .14/69، وابن قدامة، المغني، م.س، 8/386م، 1986-ھـ1406: 1مام محمد بن سعود الإسلامیة، طجامعة الإ
  .2/798ینظر: الزحیلي، القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا، م.س،  )44(
ھـ)، الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام 450ینظر: علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري، الشھیر بالماوردي (ت )45(

م، 1999-ھـ 1419: 1عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط -عي، تحقیق: علي محمد معوضالشاف
ھـ)، كشاف القناع عن 1051، ومنصور بن یونس بن إدریس البھوتي (ت14/69، وابن قدامة، المغني، م.س، 16/308

  .6/333متن الإقناع، دار الكتب العلمیة، بیروت، د.ط، د.ت، 
ینظر: عبید الله عمر ابن عیسى الدبوسي الحنفي، تأسیس النظر، تحقیق: مصطفى محمد القباني، دار ابن زیدون، لبنان،  )46(

  .104، وقواعد الفقھ، للبركتي، ص/163د.ط، د.ت، ص/
  .8/143ینظر: ابن قدامة، المغني، م.س،  )47(
والمقصود ھنا فیما إذا كانت الأجرة معلومة ومتعارف علیھا، وإن كان الأولى أن یتم الاتفاق قبل بدء العمل على الأجرة؛  )48(

  تجنباً للمنازعة والخصومة، حیث إن كثیراً من المنازعات ربما تقع بسبب ذلك، فلینتبھ!.
: 2في الأصول، وزارة الأوقاف الكویتیة، ط ھـ)، الفصول370أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (ت )49(

  .1/50م، 1994-ھـ1414
 .2/50السرخسي، أصول السرخسي، م.س،  )50(
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ھـ)، دقائق أولي النھى 1051، ومنصور بن یونس بن إدریس البھوتي (ت10/361ینظر: ابن قدامة، المغني، م.س،  )51(

  .3/88م، 1993-ھـ1414: 1، طشرح منتھى الإرادات، دار عالم الكتب، الریاض، لشرح المنتھى
  .5/251، والبھوتي، كشاف القناع، م.س، 6/80السرخسي، المبسوط، م.س،  )52(
، بولاق-ھـ)، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق، المطبعة الكبرى الأمیریة 743ینظر: عثمان بن علي الزیلعي الحنفي (ت )53(

  .6/317، والمبدع، لابن مفلح، 362-10/361، ، وابن قدامة، المغني، م.س2/215ھـ، 1313: 1القاھرة، ط
  . 2/985ینظر: الزرقا، المدخل الفقھي العام، م.س،  )54(
، ومحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشھیر بابن رشد 6/210ینظر: الكاساني، بدائع الصنائع، م.س،  )55(

، والنووي، روضة 4/95م، 2004-ھـ1425یث، القاھرة، ط: ھـ)، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، دار الحد595الحفید (ت
  .2/356، والبھوتي، شرح منتھى الإرادات، م.س، 6/329الطالبین، م.س، 

دراسة تأصیلیة، بحث مقدم إلى مجمع الفقھ الإسلامي بمكة  -ینظر: سامي بن إبراھیم السویلم، التورق والتورق المنظم  )56(
  .40م، ص/2003-ھـ1424المكرمة، جمادى الثانیة 

على إضمار قصدھما التعامل بحیلة أو ذریعة ربویة في صورة عقود  -صراحة أو دلالة-المواطأة: "توافق إرادة طرفین  )57(
مشروعة"، "الاتفاق المستتر المتقدم بین طرفین على إتیان تصرف أو معاملة مشروعة یقصد بھا التوسل إلى مخرج شرعیة 

  .662المعاییر الشرعیة للمؤسسات المالیة الإسلامیة، ص/ینظر:  ". -حیلة محمودة-
لیس المقام مقام بسط في الأدلة والكلام التفصیلي ھذه المسألة؛ إذ المقصود ھو بیان قیام دلالة الحال مقام التصریح الذي  )58(

  یعبر عن إرادة المتعاقدین من العقد.
، وإبراھیم بن محمد بن عبد الله 17/348الحاوي الكبیر، م.س، ، والماوردي، 17/36ینظر: السرخسي، المبسوط، م.س،  )59(

، 8/249م، 1997-ھـ1418: 1ھـ)، المبدع في شرح المقنع، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط884بن محمد ابن مفلح (ت
  .108م، ص/1989-ھـ1409: 2ھـ)، شرح القواعد الفقھیة، دار القلم، دمشق، ط1357وأحمد بن الشیخ محمد الزرقا (ت

-ھـ1424: 1ینظر: محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو، موسوعة القواعد الفقھیة، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط )60(
  .1/155، والزحیلي، القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا، م.س، 12/371م، 2003

 .337, و الزرقا، شرح القواعد الفقھیة، م.س, ص/142السیوطي، الأشباه والنظائر، م.س, ص/ )61(
، وابن قدامة، المغني، 2/206، والزركشي، المنثور في القواعد، م.س، 2/227ینظر: ابن عرفة، حاشیة الدسوقي، م.س،  )62(

  .338، والزرقا، شرح القواعد الفقھیة، م.س، ص/408-9/407م.س، 
ئي وتوقفھ على لاق الكناوسیأتي التفصیل في تطبیقات المطلب الثاني من المبحث الثاني اللاحق، الخلاف الفقھي في الط )63(

ھـ)، 1299، ومحمد بن أحمد بن محمد علیش المالكي (ت3/106النیة ودلالة الحال. ینظر: الكاساني، بدائع الصنائع، م.س، 
، والماوردي، الحاوي الكبیر، م.س، 4/76م، 1989-ھـ1409منح الجلیل شرح مختصر خلیل، دار الفكر، بیروت، ط: 

 .5/251ف القناع، م.س، ، والبھوتي، كشا10/166-167
ھـ)، غمز عیون 1098، أحمد بن محمد مكي الحموي الحنفي (ت166ینظر: السیوطي، الأشباه والنظائر، م.س، ص/ )64(

  .2/268م، 1985-ھـ1405: 1البصائر في شرح الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
  .4/265ینظر: المرداوي، الإنصاف، م.س،  )65(
  . وآثاره: انتقال ملكیة المبیع للمشتري، وملكیة الثمن للبائع.5/176الكاساني، بدائع الصنائع، م.س،  ینظر: )66(
  . 3/149، والبھوتي، كشاف القناع، م.س، 24/122نظر: السرخسي، المبسوط، م.س، ) ي67(

والمرداوي، الإنصاف، ، 3/357، والنووي، روضة الطالبین، م.س، 5/176نظر: الكاساني، بدائع الصنائع، م.س، ) ي68(
  .4/265م.س، 

ملحوظة: یجب التنبھ على أن البیع الجبري: وھو الإلزام القضائي في إجبار المدین على البیع لإداء الالتزامات المترتبة علیھ، 
ي حال فغیر داخل فیما نحن فیھ؛ حیث إن البیع منعقد وجائز باتفاق الفقھاء، ویملك القاضي أیضاً سلطة بیع المال المحجوز 

امتناع المدین عن السداد. وللتوسع ینظر في ھذه المسألة في مظانھا من كتب الفقھاء في سلطة القاضي في إجبار المدین 
  على بیع مالھ لإداء الدین الحال.

  .3/3، ابن عرفة، حاشیة الدسوقي، م.س، 5/134ینظر: الكاساني، بدائع الصنائع، م.س،  )69(
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، وابن قدامة، المغني، م.س، 3/3، وابن عرفة، حاشیة الدسوقي، م.س، 5/134الصنائع، م.س، ینظر: الكاساني، بدائع  )70(

6/7.  
ھـ)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، دار الكتب 977ینظر: محمد بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعي (ت )71(

  .2/325م، 1994-ھـ1415: 1العلمیة، بیروت، ط
  .5/106ابن عابدین، رد المحتار، م.س،  )72(
  .3/12، وابن عرفة، حاشیة الدسوقي، م.س، 13/153ینظر: السرخسي، المبسوط، م.س،  )73(
  .3/157، والبھوتي، كشاف القناع، م.س، 5/328ینظر: الماوردي، الحاوي الكبیر، م.س،  )74(
ھـ)، الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمیة، 970ینظر: زین الدین بن إبراھیم بن محمد، المعروف بابن نجیم المصري (ت )75(

، وابن عرفة، حاشیة الدسوقي، 193-7/192، والكاساني، بدائع الصنائع، م.س، 130م، ص/1999-ھـ1419: 1بیروت، ط
  .3/12م.س، 

، والزحیلي، القواعد الفقھیة 3/148، والبھوتي، كشاف القناع، م.س، 5/137.س، ینظر: الكاساني، بدائع الصنائع، م )76(
  .155وتطبیقاتھا، م.س، ص/

  .1183، والمعاییر الشرعیة، ص/2/43ینظر: البھوتي، شرح منتھى الإرادات، م.س،  )77(
ھـ)، 897المواق المالكي (ت، ومحمد بن یوسف بن أبي القاسم بن یوسف 5/282ینظر: الكاساني، بدائع الصنائع، م.س،  )78(

، والبھوتي، كشاف القناع، 6/355م، 1994-ھـ1416: 1التاج والإكلیل لمختصر خلیل، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
  .3/223م.س، 

، وشرح منتھى الإرادات، 2/380، وابن عرفة، حاشیة الدسوقي، م.س، 6/80ینظر: السرخسي، المبسوط، م.س،  )79(
  .3/88للبھوتي، 

  .10/173ینظر: الماوردي، الحاوي الكبیر، م.س،  )80(
  .2/309، والزركشي، المنثور في القواعد، م.س، 8/35ینظر: النووي، روضة الطالبین، م.س،  )81(
  .9/154، والمرداوي، الإنصاف، م.س، 409-3/408ینظر: ابن عابدین، رد المحتار، م.س،  )82(
  .8/73ینظر: السرخسي، المبسوط، م.س،  )83(
  .8/394، والمرداوي، الإنصاف، م.س، 10/276نظر: ابن قدامة، المغني، م.س، ی )84(
ھـ)، 684، وأحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي الشھیر بالقرافي (ت3/218ینظر: الكاساني، بدائع الصنائع، م.س،  )85(

، وابن قدامة، 10/264یر، م.س، ، والماوردي، الحاوي الكب13/14م.، 1994: 1الذخیرة، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط
  .9/195المغني، م.س، 


